كان كلامنا المتقدم في ما إذا اجتمع الأمر والنهي في المجمع، واضطر المكلف إلى اقتراف الأهم الذي هو النهي، وسقط النهي بمعصيته، قلنا: إن الأمر يعاود نشاطه فيصبح فعلياً، ويكون المجمع مأموراً به، كان هذا هو خلاصة كلامنا، وبينا في تتمة الكلام أن العلماء على آراء مختلفة في هذا الوجه، من أهم الآراء ما تقدم عن الآخوند (يرحمه الله) من القول بالتفصيل في هذه المسألة بين أن يكون اقتراف النهي بسوء الاختيار، وبين كونه لا بسوء الاختيار، وإنما بالاضطرار، فإذا كان بالاضطرار فلا إشكال في معاودة الأمر لنشاطه، أما إذا كان بسوء الاختيار فقد قلنا إن الأمر لا يعاود نشاطه، على رأي الآخوند، باعتبار أن المأمور به يكون في رأي الآخوند معصية، ولا يمكن أن يأمر الله تبارك وتعالى بالمعصية، وسيأتينا تتمة وإيضاح تفصيلي لرأي الآخوند.
كلامنا في هذا اليوم في تفصيل لصاحب المستمسك، صاحب المستمسك جاء بهذا التفصيل، ولم يفرق كما فرق الآخوند بين أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار أو لابسوء الاختيار وإنما بالاضطرار، اضطر فاقترف النهي، كان منهياً عن ارتكاب الغصب، فاضطر إلى أن يغصب، فهل يؤمر أيضاً بالصلاة عند اضطراره إلى الغصب أم لا، في المجمع؟ فيما تقدم قلنا نعم، لأن الملاك موجود، والأمر يعاود نشاطه، السيد الحكيم يقول كلا، الأمر لا يعاود نشاطه، ولا يكون المجمع مأموراً به، حتى وإن اضطر المكلف إلى الغصب، وذلك أن أصل المجمع عندما ننظر إليه نراه مرجوحاً، ثم اضطر الإتيان بالصلاة في هذا المجمع، في الأرض المغصوبة، الأًصل أنه مرجوح أو غير مرجوح؟ مرجوح، وكان قد اضطر إليه، هل بسبب الاضطرار إلى الغصب يتحول المرجوح إلى راجح؟ السيد الحكيم يقول: كلا، يبقى على المرجوحية، لا يتغير الواقع عما هو عليه، بس هنا أمر يكون ننتبه له يقول السيد الحكيم، وهذا الأمر ينتبه إليه أصحاب الحجى، أي العقول، أصحاب العقول الراجحة ينتبهون إليه، ما هو هذا الأمر سيدنا؟ يقول نعم، العقل، ما شاء الله على العقل، عندما ينظر في هذه الموارد يرى بنظرته الثاقبة أن المسألة تعود إلى ما يطلق عليه في علم المعقول بالخصوص في أبحاث الكلام، يطلقون عليه الاضطرار إلى قبيحين، وأحدهما أسوأ من الآخر، فيختار أقل القبيحين، مثلاً: الظالم هددك بأن تشرب أحد الإناءين إما النبيذ أو الخمر، النبيذ حرام، والخمر حرام، بس لا يخفى أنه ماذا؟ قبح حرمة الخمر أشد، فيأتي هنا حكم العقل، يقول لك العقل اشرب النبيذ ودع شرب الخمر، هنا حكم عقلي، يعني أن الشارع المقدس ما يجيء يقول لك اشرب النبيذ، باعتبار حرمه، فما يأمر بشرب النبيذ، ولكن العقل يقول اقترف، ارتكب أقل القبيحين قبحاً، إذا دار الأمر بين قبيحين، مسألتنا من هذا الوادي، مسألتنا التي نحن فيها من هذا الوادي، عندنا مجمع مرجوح، غصب وصلاة، والصلاة افترضنا أنه ماذا؟ في الأصل لها بدل، حتى لو تضيق الوقت كان بسوء اختياره، طيب، غصب هذا، ثم بعد أن غصب قال خلني أصلي، ما يقول له المولى صل، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، ولا يؤمر بها، ولا يعاود الأمر نشاطه بعد سقوط النهي بالمعصية، وإنما يأتي حكم العقل فيقول صل، عرفنا رأي صاحب المستمسك، يقول يكون يلتفت المرء إلى هذه الدقة العقلية التي أنا ألتفت إليها، عرفنا الدقة العقلية التي التفت إليها السيد الحكيم صاحب المستمسك؟ 

....

الباري قال له لا تشرب النبيذ ولا تشرب الخمر، جاء ك الظالم قال لك شوف أنت اختار أحد الإناءين، إما تشرب هذا أو تشرب هذا، ماذا تختار بحكم عقلك؟ تختار الأخف..

...

لا، عندنا شيئان، الأصل الأول عندنا الغصب، ثم أنت بعد أن غصب، صلاته في المكان المغصوب غصب أو ليس غصباً؟ غصب، بس هو باقي في الغصب، يقدر يصلي مع البقاء، فيخف الغصب، يصير غصباً مخففاً، ويقدر يترك الصلاة فيصير غصباً مثقلاً، مثقل ومخفف، فالحكم بالمخفف من أين جاء؟ من لدن العقل، وليس من لدن الشارع، لأن الشارع خلاص قال لك لاتصل في الأرض المغصوبة، عرفنا رأي السيد الحكيم الآن؟ 

...

من قال لك أنه واحد، ذاك غصب مع ترك الصلاة، وهذا غصب مع الصلاة، أيهما أحسن؟ فعل الصلاة أحسن..

...

لا، ما فيه تصرف، أثر نفس التصرف، افرض أنه يصلي بنفس التصرف، حتى لو كان يصلي بالإيماء مثلاً، المهم أنه يصلي، في آخر لحظات يصلي بالإيماء، ما فيه أي زيادة، ليست مسألتنا الآن في الزيادة، غصب مع صلاة دون زيادة في التصرف في المغصوب، الماتن يرد على جده، يقول له: هذا اشتباه منك أيها الجد، لماذا وقعت في هذا الاشتباه؟ نحن هنا لا يدور الأمر بين قبيحين، فنختار أقل القبيحين قبحاً، الأمر ليس كذلك، يدور بين أمر ونهي، والأمر قلنا مرجوح، والنهي راجح، والراجح له الأولوية، يقدم، لكن بعد سقوطه في المعصية، ما فيه مانع أن يبقى الأمر المرجوح يتحول إلى راجح، ليس قبيحاً، الأمر هذا موجود، ملاكه موجود، لكن الخطاب سقط بسبب مزاحمة النهي الأرجح أو الراجح له، هذا ما عندنا قبيح وقبيح، أصلاً هذا يعني كأنه أولاً إزالة للمسألة عن بابها، وإدخال للمسألة في باب آخر، نحن ما عندنا هذا الباب حتى نقول نحن نسلم أن العقل يحكم بارتكاب أقل القبيحين قبحاً، بس هنا المسألة ليس عندنا قبيح وقبيح ونختار الأقل في القبح، عندنا راجح ومرجوح، والراجح سقط الذي هو النهي، سقط بالعصيان فيصير المرجوح عاود نشاطه، ويقول أريد يا أيها الجد (رحمك الله) أوضح لك مطلباً، حتى تشوفه، وأنت بمجرد تشوف هذا المطلب تغير رأيك أوتوماتيكياً، شنهو هذا المطلب؟ يقول: شوف عندنا الشارع المقدس يحافظ على ملاكات الأحكام أو لا يحافظ، أو يفوتها على المكلفين؟ أبداً، يحافظ محافظة شديدة ويريد الخير لجميع المكلفين، الآن إذا عرفنا هذه النقطة، لو أن الشارع لم يأمر بالمرجوح في حال سقوط الراجح، معناه ماذا؟ معناه فات الملاكان، ملاك الراجح بالمعصية، وملاك المرجوح لماذا؟ لعدم وجود الأمر به.
السيد الحكيم يريد يرد على سبطه، يقول له: أيها السبط أنا لم أقل هكذا، قلت: يمكن الحفاظ على المرجوح بحكم العقل، يمكن، كيف يمكن؟ يعني العقل يقول يتعين عليك أيها المكلف بحكمي وقضائي أن تحافظ على هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، يقول له: أبداً، العقل حكمه يأتي في رتبة متأخرة، بعد أن يأمر الشارع يجيء العقل ويلزم بحكم الشارع، العقل ما له حكم مستقل دون حكم الشارع بالتكاليف، بمعنى أنه انتبهوا السبط يتكلم مع جده، يقول له: ليس مجرد وجود الملاك فيه كفاية بحكم العقل بالإلزام، ما نقدر نقول، وإلا لكان الشارع لا يجب عليه أن يبين الأحكام الإلزامية، ويكتفي بتبيان ملاكات الأحكام، بل أن الشارع في بعض الأحايين بين ملاكات الأحكام وقال هذا الملاك غير ملزم، موجود عندنا روايات بأن ملاك النجاسة في الحديد موجود، لكنه فيه مصلحة للعباد، لو قيل إن الحديد نجس ماذا يصير يقعون في الحرج والعسر والمشقة، وفيه بعد رواية أخرى أن ملاك الإلزام في السواك موجود، لكنه لو ألزم به لوقع المكلفون في المشقة، الملاك وحده ليس كافٍ ليأتي حكم العقل بالإلزام، نحن نحتاج إلى حكم شرعي بوجوب الصلاة والقول بأن الحكم بالمرجوح قد عاود نشاطه، ولا نقبل رأي صاحب المستمسك الذي يقول بوجود حكم عقلي هنا، عجيب، يقول نعم، طيب والمثال الذي أتى به، يقول المثال أصلاً هذا اشتباه أيضاً، حتى المثال الذي جاء به اشتباه، عجيب اشتباه، جدك هذا، يقول فليكن، الحق أحق أن يتبع، بس الإنسان جده يصير تابعاً لجده؟ حق هذا، عجيب ما هو وجه الاشتباه في مثال جده؟ يقول شوف: قال نبيذ محرم، خمر محرم، ثم جاء الظالم وهددك، هنا الشارع بين الحكمين، بين، قال النبيذ محرم، والخمر محرم، ما تخلى عن مسؤوليته، الشارع ما تخلى، لكن يجيء دور عقلك، أنت تختار لنفسك أهو وأخف الضررين، أقل القبيحين في مرتبة القبح، أما هنا تقول أصلاً لا يحكم الشارع مرة واحدة ويجيء حكم العقل، ما يصير، سيدنا الجد، وجدنا السيد، ما هذا الاشتباه الذي وقعت فيه..

طبقوا تالي يجئنا كلام الآخوند التفصيلي بعد التطوير...

تطبيق:

لكن السيد الجد قال: (لأن الفعل يكون مرجوحاً، الذي هو الصلاة في الأرض المغصوبة لا يجوز الأمر به، لماذا؟ نحن اضطررنا إلى اقتراف الغصب، والاضطرار لا يوجب رجحان الصلاة المرجوحة، والاضطرار لا يوجب رجحان الوجود على العدم، كي يكون فعل الصلاة راجحاً ولو بالعرض، طيب شنسوي في مثل هذه الموارد؟ يقول هنا يأتي حكم عقلي بالإلزام بالإتيان بالصلاة،  نعم يكون واجباً عقلاً لا شرعاً، نظير النبيذ والخمر، يقول لك العقل: اشرب النبيذ ودع شرب الخمر، شوف كيف يرد على جده...

وفيه، هذا الرد فيه حطوا بين قوسين، يعني إخراج للمسألة عن بابها، بس هذا الذي يريد يقوله، اخراج للمسألة عن بابها، هنا لا يوجد عندنا قبيحان حتى نقول أيهما أخف ضرراً ويأتي حكم العقل، هنا عندنا راجح ومرجوح...

...

النبيذ، شوف أبين لك...

...

النبيذ يطلق على الخمر، ولكن يقصد بالنبيذ عندما نقول أخف أنه ـ إذا صح التعبير ـ الخمر قبل أن يصل إلى درجة التي تذهب العقل، ولذلك تشوفون مثلاً شنهو؟ يقول: انبذ فيه تميرات أو بعض الكذا، حتى ما يصل إلى تلك الدرجة، لكنه هو محرم، النبيذ محرم، ذاك الذي واصل إلى درجة سلب العقل وهذا، يسمونه خمراً، وهذا يسمونه نبيذاً، هو نفس المثال يجيء، الفقاع خمر استصغره الناس، والنبيذ نفس الشيء، يقولون النبيذ يعني الذي لا يوجب سلب العقل، خمرة لكنها لا توجب سلب العقل أو خمرة لكن أضيف عليها ماء، خففت، الذي كان يعني تشرب من بعض السلاطين، يقولون بعض السلاطين كان يفتي له بعض الفقهاء بأنه لا بأس بها، باعتبار أنها ما تسكر...
...

وفيه: أنه بعد فرض الاضطرار لارتكاب المرجوح وعدم صلاح ملاكه...

هذه اشوية العبارة فيها خطأ...

وفيه: أنه بعد الاضطرار لاقتراف المنهي عنه، وليس المرجوح، العبارة غلط مكتوبة، نحن ما الذي اضطررنا له؟ اقتراف الراجح الذي هو المنهي عنه، بعد فرض الاضطرار لارتكاب المنهي عنه الذي هو الراجح، وعدم صلاح ملاك المرجوح للزوال بعد اقتراف الراجح، يبقى على حاله، عدلوا العبارة، لأنه يصير غلطاً...

حطوا كذا...

وفيه أنه بعد فرض الاضطرار لارتكاب المنهي عنه، وعدم صلاح ماذا؟ تقدرون العبارة تجيئون بها بأي طريقة، تقدرون للراجح والمرجوح وكلاهما صحيح..

وعدم صلاح ملاكه للمنع عن مزاحمة المرجوح، ولذلك يقول: فلا أثر له في مزاحمة ملاك المرجوح، مافيه أثر له، ما يبقى له أثر في مزاحمة ملاك المرجوح، وإن كان ملاكه أقوى في الأصل، بس بعد سقوطه في المعصية صار ما يزاحم، فيعاود ملاك المرجوح النشاط، فيصبح فعلياً كما عبرنا بالأمس الماضي، واضحة الآن العبارة؟

العبارة في الشرح، وإلا في الكلام هو غلط، الألفاظ التي جاء بها فيها غلط، لعلها من المطبعة، بس في الشرح أنتم وضح لكم المطلب، أنتم ما عليكم، لا تتقيدون بالعبارة، العبارة غلط مكتوبة..

وبعبارة أخرى: في ظرف لزوم فوت ملاك النهي..

 شوف اشلون، هذا جاء بها عدل الآن..

 بسبب الاضطرار يكون اختيار المجمع، الذي اجتمع فيه الأمر والنهي أرجح من عدمه، من الترك، تقول أدع، لأن تركه يستلزم فوت كلا الملاكين، أما فعل المجمع يستلزم تحصيل فعل أحد الملاكين، الذي هو ملاك المرجوح، وهذا حسن ومأمور به شرعاً بعد، وهو أرجح من فوتهما معاً، هم يصير غصب وهم فوت الصلاة، أين الأحسن؟ يصير فقط غصب، لكنه ما فوت الصلاة...

لذلك يقول: فمرجوحيته في نفسه، صحيح أن الإتيان بالصلاة في الأرض المغصوبة مرجوحة، لكن هذا ما ينافي أن تكون الصلاة راجحة بالعرض بعد اقتراف الغصب،  لا ينافي الرجحان بالعرض في حال الاضطرار المفروض، فيلزم الأمر بالصلاة شرعاً في الحال المذكور، بعد أن غصبنا أصبحنا مأمورين بالصلاة، ما نفوت الصلاة..

وبعد نقول لجدنا (يرحمه الله): ولولا ذلك أصلاً لا معنى لحكم العقل، إذا كان يبقى دائماً هو مرجوح بعد يقول لك العقل أيضاً إيت بالمرجوح؟ لا معنى لهذا الحكم، لأن إيت بالمرجوح على فرض أن ذاك الراجح فقط وانتهى، وإلا العقل ما يحكم بالمرجوح مع وجود الراجح، إلا بفرض سقوطه..
ولذلك يقول: ولولا ذلك لم يكن وجه للوجوب العقلي الذى ادعاه السيد الجد، لعدم الفرق بين حكمي العقل والشرع في لزوم مراعاة الراجح.

إن قلت: بأن الجد قال، السيد قال هكذا جده: أنه يكفي الحكم العقلي المذكور، ولا نحتاج إلى حكم الشارع لحفظ الملاك.

يقول: ودعوى: كفاية الحكم العقلي المذكور عن حكم الشارع في حفظ ملاك المرجوح، لا فائدة، تجعل حكم الشارع لا فائدة منه.

وهذه الدعوى مدفوعة ومردودة وغير صحيحة، لماذا؟: وذلك أن حفظ الملاك بالتشريع من شؤون الشارع المقدس، والعقل متى يأتي حكمه؟ في رتبة متأخرة، بعد أن يرى حكماً للشارع يقول للمكلف انتبه أيها المكلف لاتفوت حكم الشارع عليك، هكذا..

بلزوم متابعة حكم الشارع وإطاعة هذا الحكم الشرعي، ولولا القول بأن حكم العقل جاء في رتبة متأخرة، وحكم الشارع جاء في رتبة متقدمة، لكان بإمكان الشارع أن لا يبين الأحكام الشرعية، ويكتفي ببيان ملاكات الأحكام، ولكن الأمر ليس كذلك..

ولولا ذلك لزم اكتفاء الشارع المقدس ببيان ملاكات الأحكام، ولم يجعل الأحكام على طبق هذه الملاكات.
طيب ماذا تقول، ما هو تعليقك على كلام جدك (يرحمه الله) من أن العقل له حكم في ارتكاب أقل الضررين عندما يدور الأمر بين ضررين وقبيحين؟

يقول نعم، بس متى يأتي هذا حكم العقل؟ بعد أخذ الشارع دوره اللازم والتام ببيان حكم كل واحد من الضررين يجيء حكم العقل، الحرمة كما رأينا..

 واختصاص العقل بالحكم باختيار أقل القبيحين إنما يكون مع قيام الشارع بوظيفته في حفظ الملاك بالتشريع، كما لو أراد المكلف لداع شهوي أو لداعٍ غير شهوي، مخالفة أحد تكليفين، وكان أحد التكليفين أقل في قبحه، فإن العقل يحكم بأولوية موافقة الأهم، مثل ما مثل جناب الشيخ، الفقاع والخمر، فواضح أنه يجيء دور الأقل بالإلزام بالفقاع، بالرغم من أن الشارع بين حكمه وهو الحرمة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

